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تقرير حول مستوى تنفيذ أحكام
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
في دولة الكويت

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان

(منظمة غير حكومية – حاصلة على المركز الاستشاري الخاص من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة - 2012)
دولة الكويت

يوليو 2021
أولا الملاحظات والتوصيات بشأن حقوق العمال.

1. لاحظت الجمعية ارتفاع وتيرة خطاب الكراهية ضد الأجانب خلال أزمة كورونا.
2. تؤكد الجمعية على ضرورة إطلاق برنامج وطني يهدف للحد من خطاب وحصار خطاب الكراهية، بالإضافة إلى تعزيز القيم الإنسانية.
3. تطالب الجمعية بضرورة إعادة النظر في قرارات الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن عدم تجديد إقامة الأجانب الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما ولا يحملون مؤهلات جامعية.
4. توصي الجمعية السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة إجراء التعديلات اللازمة على قانون 06/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي من أجل حظر التمييز المباشر وغير المباشر وفقا لأسس اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (111/1958) فيما يتعلق بجميع جوانب العمل.
5. النظر في إتاحة حق الإضراب ومن ثم سحب تحفظ دولة الكويت بشأن الفقرة 1/د من المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
6. تحث الجمعية حكومة دولة الكويت على النظر في سحب تحفظها بشأن الفقرة 1/د من المادة (8) من العهد، ومن ثم إتاحة حق الإضراب، كما ترى الجمعية أنه يكون من الضروري إثر هذا تنظيم حقوق الإضراب وتنظيم آلياته وفقاً لأحكام قانون خاص يصدر تحديداً لهذا الغرض، وذلك حتى لا يُساء استخدام الحقوق في الإضراب وحتى لا يكون من شأن استخدامه تهديد المصالح الاقتصادية والاجتماعية داخل دولة الكويت.
7. ضرورة إلغاء نظام كفالة العمل، تفعيلاً لمعايير العمل الدولية واستبداله بنظم إجرائية ميسرة بات أمرا ضروريا ، إعمالا في ذلك لما تعهدت به دولة الكويت طوعيا في سياق مناقشة تقرير دولة الكويت الدوري الاستعراضي لحقوق الإنسان (U.P.R).
8.  أهمية اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تشريعية وواقعية من أجل القضاء على كافة صور وأشكال العمل القسري خاصة مع العمالة الأجنبية الهامشية.
9. ينبغي لدولة الكويت أن تكفل لكل شخص الحق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية تامة، والا تتخذ أي تدابير تؤثر سلبا على التمتع بهذا الحق.

10. تؤكد الجمعية على ضرورة توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.

11. ينبغي لدولة الكويت أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان تمتع العمال المواطنين والأجانب بكافة حقوقهم.
12. تطالب الجمعية بضرورة سن / تعديل التشريعات اللازمة بهدف معالجة الآثار الاقتصادية السلبية على العمال المهاجرين الذين تأثروا بجائحة كورونا.
13. تثمن الجمعية توقيع كل من منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإتحاد العمالي العام وجمعية الصناعيين في ديسمبر 2018 أول برنامج وطني للعمل اللائق في الكويت.
14. ينبغي تجريم أعمال العنف المنزلي بحق عمال وعاملات المنازل ، كما ينبغي على الجهات المختصة إنشاء قاعدة بيانات لجمع معلومات وافية عن حالات العنف المنزلي.
15. ينبغي لدولة الكويت أن تكفل احترام حقوق عمال وعاملات المنازل، كما ينبغي لها أن تُنشئ آلية يمكن من خلالها مراقبة مدى احترام أرباب العمل للتشريعات واللوائح ، وأن تحقق فيما يواجهونه من انتهاكات وتعاقب عليها ، وألا تعتمد هذه الآلية اعتمادا كليا على مبادرة العمال أنفسهم للإبلاغ عن هذه الانتهاكات.
16. تثمن الجمعية نقل تبعية إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة وتعتبره قرارا في الاتجاه الصحيح يعزز حقوق عمال وعاملات المنازل.

17. لاحظت الجمعية استمرار تنامي ظاهرة إبعاد وترحيل أعداد كبيرة العمال تحت ذريعة مخالفتهم لقانون الإقامة وأنها عمالة هامشية مع ضعف ملاحقة الكفلاء الذين تسببوا بجلب تلك العمالة والمتاجرة بهم.

18. تشجع الجمعية الحكومة وتوصيها بضرورة أن تخضع قرارات الإبعاد الإداري لسلطة القضاء بل وتطالب بألا يتم إبعاد أي أجنبي عن الكويت إلا بحكم قضائي نهائي.
19. نوصي بضرورة مواءمة واتساق أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين مع البروتوكولين الدوليين الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية.
20. نوصي السلطتين بضرورة إصدار قانون لتجريم كافة أنواع العنف المنزلي بمعناه الشمولي.
21. تشجع الجمعية على وضع آلية تشريعية تتيح القضاء على جرائم الاتجار بالإقامة، لما فيها من انتهاك حقوقي وإنساني جسيم.

22. تشجع الجمعية الحكومة الكويتية للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ثانيا الملاحظات والتوصيات بشأن الحق في الضمان الاجتماعي والحياة الاجتماعية.

1. تثمن الجمعية دور " الشرطة المجتمعية " في تلقي شكاوى العنف الأسري والمنزلي ضد المرأة، الأمر الذي يعزز سبل الانتصاف القانوني لضحايا العنف المنزلي من النساء، وتؤكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود في هذا الإطار.
2. تلاحظ الجمعية خلو القانون رقم (08/2010) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من مواد خاصة كمبادئ عامة لحقوق النساء من ذوي الإعاقة وفقا لإطار المادتين 6 و 7 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
3. توصي الجمعية بضرورة مساواة المرأة المعاقة بالرجل المعاق في كل الامتيازات التي يحصل عليها، مع ضرورة تعديل كافة القوانين التي تتعارض مع هذه التوصية.
4. نوصي بإعادة النظر في بعض الشروط التي تتطلبها الجهات المختصة من أجل إشهار مؤسسات المجتمع المدني ومنها عدم الحصول على دعم مالي من الدولة أو مقر تمارس المؤسسة نشاطها من خلاله.

5. تؤكد الجمعية على ضرورة تطوير نصوص ومواد القانون 24/1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ليتماشى مع تطور عمل مؤسسات المجتمع المدني الكويتية في هذه المرحلة.
6. تؤكد الجمعية أنه يتعين على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تيسير إجراءات وإشهار وترخيص مؤسسات المجتمع المدني، ومد جسور التعاون معها، استنادا في ذلك إلى حكم المادة رقم (3) من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، والتي تنص على أن " تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات والأندية، وتشهر قيامها في الجريدة الرسمية ، وتعاونها في تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع وذلك متى انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون".
ثالثا الملاحظات والتوصيات بشأن الحق في توفير الحماية للأسرة وتقديم المساعدة لها.

1. تثمن الجمعية إقرار قانون الحماية من العنف الأسري، وتطالب بتفعيل كافة بنوده إعلاء لسبل الانتصاف الوطني فيما يخص جميع أفراد الأسرة.
2. تلاحظ الجمعية أن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الإطار العام يبدو واضحا من خلال النظر في الوظائف العامة التي تتقلدها المرأة، فضلا عن وجود المرأة في الشرطة وغيرها والتي كانت حكرا في الماضي على الرجل.
3. تطالب الجمعية بضرورة إعادة النظر في تعليق حق المواطن في الزواج من أجنبية على الحصول على ترخيص مسبق من لجنة زواج الكويتيين من الخارج المشكلة في نطاق وزارة العدل، وتؤكد الجمعية أن هذا التعليق يتعارض ويتناقض مع الحرية في الزواج التي يكفلها العهد للجميع، ومن ثم يكون من الضروري أن تقتصر أعمال اللجنة المشار إليها على مجرد نصح وإرشاد راغبي الزواج، دونما التدخل أو التأثير المباشر في حريات الزواج أي ما كان الشكل المتخذ في سبيل ذلك. 
4. ينبغي لدولة الكويت أن تكفل لكل طفل الحق في الحصول على جنسية، امتثالاً للفقرة 3 من المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وأن تُنهي التمييز بين الرجل والمرأة في مسألة نقل الجنسية. كما ينبغي أن تضمن إعلام المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية رسمياً بأسباب رفض منحهم إياها، كما ينبغي إرساء إجراء إعادة النظر في هذه الطلبات.
5. نوصي باتخاذ المزيد من التدابير الواقعية والملموسة في نطاق الحياة الاجتماعية والأسرية للطفل.

6. ضرورة تعديل قانون الجنسية الكويتي، بما يستوعب السماح للمرأة الكويتية، بمنح الجنسية الكويتية لأبنائها من غير الكويتي.
7. على الدولة تبني الأطفال الفائقين والمبدعين وتنمية مهاراتهم إلى أن يصبحوا فتيان يافعين يعتمدوا على أنفسهم.
8. على الدولة تحمل مسئولية الطفل اليتيم من أبوين معلومين برعايته والنفقة عليه وتوفير البيئة البديلة التي تكون عوضا عن والديه إن لم يجد من يرعاه من أقربائه.
9. تثمن الجمعية القرار المتعلق باللقاء الأسري.
10. تثمن الجمعية إقرار قانون الحماية من العنف الأسري، وتطالب بتفعيل كافة بنوده إعلاء لسبل الانتصاف الوطني فيما يخص جميع أفراد الأسرة.
11. تثمن الجمعية إصدار نيابة الأحداث في ديسمبر 2018 إعلانا من 9 مواد إعلان باعتماد ضوابط لحماية الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي أعدتها اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل بالتعاون مع نيابة الأحداث.

رابعا الملاحظات والتوصيات بشأن الحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم.

1. توصي الجمعية بمساواة المطلقة الكويتية من زوج كويتي بالمطلقة الكويتية من زوج غير كويتي بخصوص السن الذي يسمح بالحصول على السكن.
2. نوصي برفع قيمة القرض الإسكاني إلى 100 ألف د.ك للمرأة الكويتية المطلقة والأرملة من زوج أجنبي، والمطلقة والأرملة من زوج كويتي، ويكون مناصفة بين المطلقات من نفس الزوج الأجنبي ولديهم أبناء، حتى تحقق العدالة والمساواة من دون تفضيل فئة على أخرى، ومن الضروري أن يشمل هذا القرض المرأة العزباء والمرأة المطلقة وليس لديها أولاد ومن دون شروط تعجيزية.
خامسا الملاحظات والتوصيات بشأن الحق في الصحة.

1. تثمن الجمعية قرارات مجلس الوزراء بشأن إتاحة التطعيم بلقاح كورونا فور وصوله بشكل مجاني ودون تمييز بين المواطنين والأجانب.
2. تثمن الجمعية دور وزارة الصحة والوزارات المختصة في التعامل الصحي والاجتماعي مع تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
3. ضرورة الارتقاء بالحقوق والخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على السواء، في ضوء ما تضمنته ملاحظات الجمعية، بما يحقق رفع المعاناة الصحية والمادية عن كاهل الجميع.
4. تؤكد الجمعية على إمكانية معالجة بعض مشاكل الخدمات الصحية من خلال تشديد الرقابة على العاملين في مجال الرعاية الصحية وأيضا من خلال تطوير المستشفيات الموجودة حاليا والعمل على زيادة عددها بما يستوعب عدد السكان بالإضافة إلى تطوير المستوصفات الطبية المنتشرة في كافة مناطق الكويت.
5. ينبغي لدولة الكويت أن تكفل مساواة جميع الأفراد الخاضعين لولايتها مساواة كاملة في شأن الرعاية الصحية التي يتم تقديمها رسميا داخل دولة الكويت.
6. ينبغي للحكومة أن تضمن التزام صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي للعمال بحسب المادة (2) من المرسوم بقانون 1/1999، إذ تلاحظ الجمعية أن واقع سوق العمل في الكويت يشير بشكل واضح إلى أن هذه القيمة يتحملها الوافد في أغلب الأحوال.
7. نحث دولة الكويت على الالتزام الكامل بالاعتناء بالصحة العامة دون تمييز ، عملا بالمادة ( 15 ) من الدستور والتي تنص على أن  " تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ".
8. توصي الجمعية بضرورة مناهضة كافة أشكال التمييز وفقا للمادة (29) من الدستور الوطني، والمادة ( 2 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة رقم (5) من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري.
9. توصي الجمعية بإعادة النظر في قرار وزير الصحة رقم 294/2017 والتعديلات التي لحقته والذي تضاعفت بموجبه رسوم الخدمات الصحية على الأجانب دون المواطنين عشرات الأضعاف ، وهو ما يتعارض مع نص المادة 7 من الدستور الوطني والتي تنص على أن " العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع, والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ".
10. تطالب الجمعية بأن يغطي التأمين الصحي للأجانب جميع الأدوية والمستحضرات الطبية بدون أي استثناء أو تمييز بسبب الجنسية.
11. توصي الجمعية بضرورة أخذ معدلات الرواتب والكلفة الباهظة للمعيشة بعين الاعتبار عند إصدار القرارات الخاصة بفرض أو تعديل رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين أو الأجانب.
12. تؤكد الجمعية على ضرورة إعادة النظر في فصل الأجانب عن المواطنين الكويتيين في شأن الخدمات الصحية وعلاج الخلل الواضح في الخدمات الصحية والذي يعاني منه المواطنون والأجانب على حد سواء.
13. تؤكد الجمعية أن فصل الأجانب عن المواطنين في الرعاية الصحية وإن كان يهدف إلى إعادة تنظيم آلية تقديم الخدمات الطبية إلا أنه يشوبه نوع من التمييز على أساس الجنسية إذ أن التمييز يُمارس ضد الأجانب في بعض جوانب الخدمات الطبية رغم التأمين الصحي الذي يدفعونه وأسرهم سنويا.

سادسا الملاحظات والتوصيات بشأن الحق في التعليم.

1. ينبغي لدولة الكويت أن تجعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا للجميع.
2. توصي الجمعية بضرورة تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، لا سيما التقني والمهني، وأن يكون متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة مع الأخذ تدريجيا بمجانية التعليم.
3. تطالب الجمعية بأن يكون التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، وبكافة الوسائل المناسبة مع الأخذ تدريجيا بمجانية التعليم.
4. تطالب الجمعية بضرورة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس لا سيما فئة الأجانب وصولا إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية كونها أحد ركائز التمتع بالعديد من الحقوق الواردة في العهد.
5. ضرورة محاسبة المربي أو المعلم الذي يعنف الطفل نفسيا أو جسديا سواء بالألفاظ الذي تؤذيه أو الحركات أو الهمزات أو الضرب أو غيرها من أنواع العنف النفسي والجسدي.

سابعا الملاحظات والتوصيات بشأن الحقوق الثقافية.

1. تحث الجمعية السلطتين على ضرورة تعديل قانون الإعلام الإلكتروني ليكون موائما للدستور الوطني والصكوك الدولية. 
2. تقديم أصحاب الرأي للمحاكمة، يثير قلقنا ومخاوفنا على واقع ومستقبل حرية التعبير عن الرأي في الكويت.
3. ينبغي على الحكومة أن تكفل لجميع الأشخاص ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير وفقا لضوابط الشريعة والدستور والمواثيق الدولية ، وينبغي أيضاً أن تحمي تعددية وسائط الإعلام.

4. تؤكد الجمعية على ضرورة التزام حكومة دولة الكويت بإتاحة وتعزيز حرية الرأي والتعبير وفقا لما قررته أحكام الدستور الوطني من ضمانات ، ذات الصلة بالإعلام المرئي والمسموع أو المطبوعات والنشر أو شبكات التواصل الاجتماعي.
5. تهيب الجمعية بالمغردين والمدونين والناشرين وتدعوهم إلى اتباع أساليب وطرق الحوار والنقد الصحيحة في إطار الشريعة الإسلامية والدستور الوطني والقوانين ذات الصلة.
6. إعمالا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في الأول من مايو 2006 بعدم دستورية المادتين:(4) و (16) من القانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات توصي الجمعية بضرورة أن تكون كافة التجمعات العامة متاحة بالإخطار وألا يكون هناك قيد على الأصل العام للحق في التجمعات السلمية ويقتصر دور الجهات المعنية بالحكومة على تأمين التجمع بعد الإخطار بمكانه وتوقيته.
7. ينبغي لدولة الكويت أن تضع حدا لممارسة التمييز ضد البدون، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ قانون الجنسية.
8. ضرورة سن وإصدار نصوص تشريعية خاصة تتضمن تعريف وتجريم وتعداد أفعال التمييز العنصري بحسب ما هو متطلب لتحقيق أهداف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
9. تحث الجمعية الدولة على ضرورة نشر اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة على جميع وزارات الدولة ومجلس الأمة والسلطة القضائية وعلى كافة شرائح المجتمع من أجل ضمان التوعية بها وتنفيذها، حيث تلاحظ الجمعية قصورا في هذا الجانب.
10. تؤكد الجمعية على ضرورة إصدار قانون يضمن المساواة بين المرأة والرجل على أن يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية.
11. تحث الجمعية السلطتين التشريعية والتنفيذية على ضرورة إعادة النظر في كافة القوانين واللوائح لتعديل أو إلغاء الأحكام التمييزية القائمة من أجل ضمان المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
12. تلاحظ الجمعية أنه لا زالت المرأة البدون تعاني من التمييز ضدها وضد أبنائها في الحق في التعليم والعمل والرعاية والصحية والحق في الحصول على جواز سفر للتنقل عند الحاجة.
13. نوصي السلطتين بضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية للمرأة البدون ورفع التمييز ضدها بمنحها كافة حقوقها المدنية والاجتماعية والاقتصادية.
14. تشجع الجمعية الجهات المختصة على ضرورة إجراء التعديلات اللازمة والكفيلة بضمان تيسير إجراءات تقديم الشكاوى من قبل النساء ضحايا التمييز مع ضمان تقديم المساعدة القانونية اللازمة لهن.
15. تحث الجمعية الجهات المختصة على ضرورة القيام بدورات تدريبية متخصصة لأفراد الشرطة والمحامين العامين والقضاة بشأن التحقيق الفعال في أعمال العنف الذي قد يُمارَس ضد المرأة من أجل ضمان العقوبة عليه.
16. تطالب الجمعية وعلى وجه السرعة السلطات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان خضوع النساء لإشراف حارسات في كافة أماكن ومراحل الاحتجاز، لضمان عدم تعرضهن للتحرش الجنسي أو العنف.
17. توصي الجمعية الحكومة الكويتية بضرورة وأهمية تخفيف صرامة معايير إثبات الإكراه على ممارسة البغاء، بالإضافة إلى السماح بمنح تصاريح إقامة لأسباب إنسانية للنساء غير المواطنات من ضحايا الاتجار بالبشر والبغاء القسري.
18. ينبغي لدولة الكويت أن تعيد النظر في قانون الجنسية من أجل ضمان المساواة بين المرأة والرجل في شأن تمكين المرأة الكويتية من منح جنسيتها لأبنائها وزوجها غير الكويتي أسوة بالرجل.
الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان
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